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	يمكن مخاصمة جميع الورثة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولا يجوز الدفع بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض.


بما أن ما أشارته المحكمة في واقعه بعيداً عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم لما يلي:
أولا: من المعلوم أن الخطأ المهني الجسيم هو الانحراف عن المبادئ الأساسية في القانون أو الجهل بالوقائع الثابتة في الدعوى.
ثانياً: أن صحة الخصومة لئن كانت من النظام العام إلا أنه لا بد من التذكير بالاجتهاد المستقر على أن اختصام جميع الورثة أمر لازم ويمكن مخاصمتهم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وبالتالي فإن الخصومة والحالة هذه صحيحة ويمكن القبول بتصرف الجهة المطلوب مخاصمتها طالما أنه من الجائز إدخال الورثة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لم يكونوا أصلاً في الدعوى فيكفي أن الورثة قد مثلوا أمام محكمة البداية وقد خوصموا على أساس أنهم من الورثة ولهم حصة في التركة (نقض 363/23 تاريخ 19/1/1976).مما يتوجب رفض السبب الأول.
وبما أن ما فصل به القاضي الجزائي فصلاً ضرورياً ولازماً مقيد للقاضي المدني وفقاً لأحكام المادة /90/ بينات.
وبالتالي فإن هذه الوثيقة التي أدعى بتزويرها واستعمال المزور قد انقضى أمرها بقرار قطعي أصبح حجة على الكافة واكتسب قوة الأمر المقضي به.
وبما انه لا يجوز الدفع بالتقادم لأول مرة أمام محكمة الموضوع لأنه من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
وبما أن أثارة موضوع الوثيقة الموقعة على بياض قد انقضى طالما أن القضاء الجزائي قد بت بهذا الموضوع وأعطى كلمته النهائية مما لم يعد من الجائز إعادة البحث بهذا الموضوع ثانية.
وبما أن إثارة موضوع الوثيقة الموقعة ووجودها عند شخص آخر لا يمكن القبول لأنه لا يجوز إثارة مواضيع أمام هذه الهيئة لأول مرة ولا يجوز وصم القرار بأخطاء لم يسبق أن أشير إليها أمام محكمة الموضوع. وبما أن القرار جاء بعيداً عن مظنة الخطأ المهني الجسيم، لذلك تقرر بالاتفاق رد الدعوى شكلاً.


